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 مقدمة  - أول  
ــتندات  - 1 اضـــطلع الفريق العامل، في دورته الحادوة والأرنعين، باعمال دديدة لوضـــع صـــك دديد بشـــا  مسـ

 . ( 1) أحالتها إليه اللجنة كانت النقل المتعدد الوسائط القابلة للتداول 
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
اللجنـة، دورتـه الحـادوـة والأرنعين عقـد الفريق العـامـل، الـان كـا  مملفـا من دميع الـدول الأعضــــــــــــــاء في  -2

 .2022كانو  الأول/دوسمبر  2تشرين الثاني/نوفمبر إلى  28في مركز فيينا الدولي في فيينا، في الفترة من 

ــبانيا،  -3 وحضـــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضـــاء في الفريق العاملا الاتحاد الروســـي، الأردنتين، إسـ
بولندا، بيرو، تايلند،  البرازيل، بنما، الإســـــــلامية(، إوطاليا، -إيرا  )دمهوريةأوغندا،  إكوادور، ألمانيا، إندونيســـــــيا،  

تركيــا، تشــــــــــــــيكيــا، الجزائر، الجمهوريــة الــدومينيكيــة، دمهوريــة كوريــا، دمهوريــة الكون و الــدومقرا يــة، زمبــابون، 
مبيا، الكويت، مالي، ماليزيا، ســــن افورة، ســــويســــرا، شــــيلي، الصــــين، العراق، فرنســــا، فنلندا، فييت نام، كندا، كولو 

الم رب، المكســـــــيك، المملكة العرنية الســـــــعودوة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــــمالية، النمســـــــا،  
 اليابا ، اليونا .الولاوات المتحدة الأمريكية، 

دة القوميـات(،  المتعـد-بوليفيـا )دولـةبـاكســــــــــــــتـا ،  ن الـدول التـاليـةا الأرد ،  عوحضــــــــــــــر الـدورة مراقبو    -4
 عما ، غابو ، الفلبين، قطر، ليبيا، مالطة، مصر، ميانمار.السن ال،  سرن لانكا، السلفادور،  رومانيا،  

 وحضر الدورة مراقبو  عن المنظمات الدولية التاليةا -5

الأمم المتحدة ا ممتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، لجنة منظومة الأمم المتحدة )أ( 
 الاقتصادوة لأورونا؛

، المنظمـة الحكوميـة الـدوليـة  لـدول الللي  العرنيـةا مجلس التعـاو   الـدوليـةالمنظمـات الحكوميـة   )ب( 
 ؛ن شبكات السكك الحديدوةللنقل الدولي بالسكك الحديدوة، منظمة التعاو  بي

ريكيـة، المجلس الصــــــــــــــيني  رابطـة الســــــــــــــكـك الحـديـدوـة الأما  المنظمـات الـدوليـة غير الحكوميـة (ج) 
لتشــجيع التجارة الدولية، مركز بحوا القانو  الدولي والمقار ، المركز الدولي لدبلوماســية النقل، رابطة المحامين  

ــحن،   ــيك للقانو  الو نيالدولية، غرفة التجارة الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشـ رابطة   ،مركز كوزولتشـ
 .شن هان للتحكيم محامي مدينة نيويورك، لجنة

 وانتلب الفريق العامل لعضوية المكتب كلا منا -6

 السيدة بياته شيرفينكا )ألمانيا( اةالرئيس 

 السيدة ناك هي هيو  )دمهورية كوريا( اةالمقرر  

 وكا  معروضا على الفريق العامل الوثيقتا  التاليتا ا -7

 (؛A/CN.9/WG.VI/WP.95ددول الأعمال الممقت المشروح ) )أ( 

مجموعة مشــروحة من مشــاريع الأحكام الأولية لصــك بشــا  مســتندات النقل المتعدد الوســائط   )ب( 
 (.A/CN.9/WG.VI/WP.96القابلة للتداول )

__________ 

 .202)ح( و 22(، الفقرتا  A/77/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعو ، الملحق رقم  (1) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.95
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.96
http://undocs.org/A/77/17
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 وأقر الفريق العامل ددول الأعمال التاليا -8

 افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات. -1 

 انتلاب أعضاء المكتب. -2 

 إقرار ددول الأعمال. -3 

 لقابلة للتداول.الصك المقبل المتعلق بمستندات النقل المتعدد الوسائط ا -4 

 اعتماد التقرير. -5 
  

 المداولت  - ثالثا  
الأمـــــانـــــة   -9 مـــــاكرة من  إلى  ــتنـــــادا  اســــــــــــ الجـــــديـــــد  ــوع  الموضــــــــــــ الأولي في  العـــــامـــــل نظرض  الفريق  بـــــدأ 
(A/CN.9/WG.VI/WP.96  تتضــمن مجموعة مشــروحة من مشــاريع الأحكام الأولية لصــك بشــا  مســتندات )

ــائط القابلة للتداول. ويرد مللص مداولات الفريق العامل في الفصــــــــــل الرابع أدناض. واتفق    النقل المتعدد الوســــــــ
وأبقى المداولات بشـــــــــــا  مشـــــــــــاريع المواد    ،12إلى   7و  4و 3الفريق العامل على النظر في مشـــــــــــاريع المواد  

 الأخرى لدورة مقبلة.
  

 الصك المقبل المتعلق بمستندات النقل المتعدد الوسائط القابلة للتداول  - رابعا  
 ظات عامةملاح -ألف 

وشكله،  - 10 ونطاقه  المقترح  الجديد  الصك  أهداف  بشا   للآراء  عام  بتبادل  مداولاته  العامل  الفريق  بدأ 
حظي بتاييد عام. ولوحظ أ  الصك الجديد ومكن أ  يلبي الاحتيادات المتزايدة للتمويل في التجارة  ما   وهو

الدولية با  يوفر للمصارف في سياقات غير بحرية وثيقة قابلة للتداول لها وظيفة مماثلة لوظيفة سند الشحن 
أ  وعتمد بحسن نية على دميع   البحرن. ولتحقيق ذلك الهدف، ينب ي لالك المستند )أ( أ  وسمح لطرف ثالث

الوثيقة   وشكل  أ   العابرة، و)ج(  البضائع  السيطرة على  ومنح حائزض حق  أ   فيه، و)ب(  الواردة  المعلومات 
 الرئيسية للتسليم في المقصد. 

واقتُرح أ  وعتمد الصك الجديد نهجا محايدا من حيث الواسطة لوضع مستند قابل للتداول للنقل البرن   - 11
مع أنه الوسائط والأحادن الواسطة للبضائع على السواء. وأُوضح أ  عنوا  الموضوع  ل المتعدد  وشمل النق

وشير إلى مستندات النقل المتعدد الوسائط القابلة للتداول، فإ  العنوا  الممقت لمشاريع الأحكام الأولية بصي تها  
 تلك الإشارة. ن مخال  A/CN.9/WG.VI/WP.96الواردة في مرفق الوثيقة 

ضما    - 12 بغية  دولية  اتفاقية  تفضل  الأغلبية  أ   العامل  الفريق  لاحظ  الصك،  بشكل  يتعلق   وفيما 
 أدل تجنب التنازع   توفر دردة عالية من التوحيد. بيد أنه شُدد على ضرورة صياغة الصك الجديد بعناوة من

مع الاتفاقيات الدولية القائمة التي تحكم نقل البضائع. ورئي أوضا أ  عملية التصديق على الاتفاقيات الدولية  
 قانو  نموذدي من أدل تيسير تكييف الأحكام  وضع    تآراء أخرى فضل بديت  وأُ   قد تست رق بعض الوقت.

ال  بمستندات  المتعلقة  الداخلية  التشريعات  نهائيا  لتكمل  قرارا  العامل  الفريق  يتلا  ولم  الوسائط.  المتعدد   نقل 
 بشا  هاض المسالة.

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.96
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.96
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 مشاريع الأحكام الأولية للصك المتعلق بمستندات الشحن القابلة للتداول -باء 
 إصدار مستند الشحن القابل للتداول - 3مشروع المادة  -1 

"المسار المزدوج" الان لا وحل بمودبه مستند الشحن القابل  أُوضح أ  مشاريع الأحكام الأولية تجسد نه    - 13
م بمقتضى الصك الجديد محل أن مستند نقل قد وكو  الناقل الفعلي ملزما بإصدارض بمقتضى  للتداول الان سيقدَّ
  قانو  داخلي أو اتفاقية دولية منطبقة. وأضيف أ  الصك الجديد سيطبَّق إلى دانب أن اتفاقيات قائمة ولن يمثر 

 تاثيرا كبيرا في تطبيقها.
  

  ( 1الفقرة )   
فيما يتعلق بإصدار مستندات الشحن القابلة للتداول، تباينت الآراء بشا  ما إذا كا  ينب ي أ  يتطلب   - 14

هاا الإصدار اتفاق الأ راف في عقد نقل دولي. وأثيرت أسئلة بشا  المصطلح غير المعرف "الأ راف في عقد  
 (. ئعإذا كا  وشير إلى الشاحن ومتعهد النقل أو إلى أن  رف آخر يتسلم البضانقل دولي" )أن ما 

وأُيد حاف النص الوارد بين معقوفتين، على أساس أ  القيمة الإثباتية المزمعة لالك المستند القابل للتداول  - 15
في أقرب وقت ممكن    تقتضي إصدار المستند وقت الشحن. ولوحظ أوضا أنه ينب ي إصدار المستند القابل للتداول

م إلى المصارف لأغراض خطابات الاعتماد. وردا على ذلك، لوحظ أ  إصدار مستند شحن قابل للتداول  لكي وقدَّ
 ينب ي أ  وجسد الاحتيادات التجارية للأ راف وأنه ينب ي منحهم حرية الاتفاق على الوقت المناسب.

  
  ( 2الفقرة )   

القابلة للتداول، أثير سمال عن سبب اختلاف شكل مستند الشحن   فيما يتعلق بشكل مستندات الشحن - 16
القابل للتداول الصادر في سياق متعدد الوسائط عن شكله الصادر في سياق أحادن الواسطة. وأشير إلى أ  

  ومكن أ  وشمل، في النقل بالسكك   مستند النقل الصادر بمودب الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدوة
الحديدوة، النقل المتعدد الوسائط وأ  القواعد الموحدة المتعلقة بالتعاقد على النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدوة  
ومكن أ  تنطبق أوضا على النقل بالسكك الحديدوة إلى دانب النقل البحرن. ورأى بعض المندونين أ  إصدار  

)أ( بدلا من سند شحن بحرن قد وسبب تنازعا مع القانو     مستند الشحن القابل للتداول بمقتضى الفقرة الفرعية
المنطبق القائم الان وحكم عقد النقل. بيد أنه لوحظ أ  إصدار مستند منفصل على النحو المتوخى في الفقرة 
الفرعية )أ( لن وكو  بالأمر الجديد في التجارة الدولية، كما يتضح من الممارسة القدومة العهد لما وسمى "سندات 

لشحن اللاصة بمشار ة التادير" الصادرة لإضفاء قابلية التداول على مستندات النقل التي تشمل فرادى الشحنات ا
 في إ ار مشار ة تادير. 

)ب(   - 17 الفرعية  الفقرة  بمقتضى  القائم  النقل  مستند  في  إشارة  إدراج  أ   الآخرين  المندونين  بعض  ورأى 
دولية القائمة التي تحكم نقل البضائع. وأضيف أ  إدراج إشارة في يتعارض، من حيث المبدأ، مع الاتفاقيات ال

مستند النقل القائم سيمدن إلى تضمين مستند الشحن القابل للتداول الكثير من المعلومات غير الضرورية. وردا 
و  فيه  على ذلك، أُوضح أ  النموذج المتوخى في الفقرة الفرعية )ب( هو نموذج النقل المتعدد الوسائط الان وك 

المستند الان وصدرض الناقل المتعاقد )مثل متعهد النقل( هو المظلة التي ت طي إصدار مستندات نقل محددة من 
ع في مراحل دزئية من الرحلة الكلية. وعلاوة على ذلك، حتى إذا لم  ئدانب الناقلين الفعليين الاين ينقلو  البضا

الصلة   وحكم النقل الأحادن الواسطة تسمح با  يتضمن المستند ذيتوفر هاا المستند، فإ  دميع الاتفاقيات التي ت
أن معلومات أخرى وعتبرها الأ راف مفيدة، وهي معلومات قد وُعقل أ  تتضمن إشارة إلى الصك الجديد. بيد أنه  
لوحظ أ  هاض الإشارة ومكن أ  تكو  إشكالية في بعض الحالات. فمع أ  معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 
لا تتناول  بيعة إذ  الشحن، فإ  القواعد الموحدة المتعلقة بالتعاقد على النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدوة  
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( لا تسمح بمنح أذو  الشحن التي تحكمها تلك القواعد نفس مفعول سند شحن. ولوحظ كالك أ   5- 6)المادة  
تتوخى إمكانية الحصول   "(اتفاقية بودابست)"خلية  اتفاقية بودابست بشا  عقد نقل البضائع بالطرق المائية الدا

 على مستند قابل للتداول.

واقتُرح أ  تكو  الفقرة الفرعية )ب( القاعدة التكميلية وأ  تكو  الفقرة الفرعية )أ( الليار البديل في حال   - 18
مفادض أ  ومنح الصك الجديد   لم تسمح الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقابلية تداول مستند الشحن. وقُدم اقتراح آخر 

الأ راف مرونة اختيار الظروف المودبة لإصدار مستند الشحن القابل للتداول، وذلك تجنبا للإفراط في التدخل 
في الممارسات التجارية. وسلم الفريق العامل با  اتلاذ قرار نهائي بشا  ملاءمة الليارات الواردة في الفقرتين 

على إدراء مناقشة أوسع بشا  ال رض من مستند الشحن القابل للتداول ووظيفته،  الفرعيتين )أ( و)ب( يتوقف  
 بينهما. الاختيارلكنه اتفق على دعل الليارين أكثر مرونة وعلى عدم المبال ة في إملاء كيفية 

  
  ( 3الفقرة )   

الفقرة    أثير تساءل بشا   - 19 أ  ال رض منها هو مجرد تجنب الشك. واتفق    بالنظر إلىالحادة إلى هاض 
 الفريق العامل على إعادة النظر في هاض الفقرة في مرحلة لاحقة بالاقترا  مع مواد أخرى ذات صلة.

  
  ( 4الفقرة )   

مستندات النقل وددوى ذلك كشرط  الصور عن  أعُرب عن شواغل بشا  الحادة إلى إدراج شروح في دميع   - 20
مستندات الشحن القابلة للتداول. وسُلط الضوء على الصعونة العملية الكامنة في أ  يتحقق حائز مستند  لصلاحية  

الشحن القابل للتداول من الشروح الواردة في مستندات النقل الأساسية، لا سيما في سياق النقل المتعدد الوسائط. ولوحظ  
لقابلة للتداول ووظيفتها التمويلية. وأشير كالك إلى أ  السماح  أوضا أ  هاا الشرط وعوق قابلية تداول مستندات الشحن ا 

بإصدار مستندات الشحن القابلة للتداول في تاريخ لاحق متفق عليه عندما تنشا الحادة إليها وضع عراقيل أمام إدراج  
ي مستند النقل  تلك الشروح لأ  مستندات النقل رنما تكو  قد عممت بالفعل. واقتُرح عدم المساس بحقوق الأ راف ف 

 في حال عدم ودود شرح، لكن مع ضرورة احتفاظ مستند الشحن القابل للتداول بصلاحيته. 

ومن ناحية أخرى، شُدد على أهمية إدراج هاض الشروح في مستند النقل من أدل تنبيه الناقل الفعلي إلى   - 21
إلى المرسل إليه. وأُوضح أ  اتفاقيات النقل ضرورة أ  يتم التسليم إلى حائز مستند الشحن القابل للتداول، وليس  

الأحادن الواسطة تنص عادة على حد أدنى لمحتويات مستندات النقل دو  أ  تحظر إدراج شروح فيها. ونالإشارة 
(، أُوضح  MBL( وسندات الشحن الصادرة عن الشاحن )HBLإلى سندات الشحن الصادرة عن وكيل الشحن )

 ناريو المتعلق بسندات الشحن الصادرة عن وكيل الشحن. أ  هاض الفقرة تشير إلى السي

واقتُرح حاف كلمة "إلا" الواردة في السطر الثالث وتعديل صياغة هاض الفقرة استنادا إلى المناقشة اللاحقة  - 22
 بشا  مستندات الشحن الإلكترونية والشكل النهائي للصك. 

  
  ( 5الفقرة )   

وشمل مش - 23 تاييد عام لأ   ولحاملها على  أعُرب عن  للتداول لأمر  القابلة  الشحن  مستندات  الصك  روع 
ا، إلى أثير شاغل بشا  التعقيد القانوني المترتب على إدراج مستندات الشحن القابلة للتداول لحاملهلكن    السواء،

ها قد يتطلب دانب آثارها، لا سيما في السياق الإلكتروني. وأُوضح أ  إدراج مستندات الشحن القابلة للتداول لحامل
الأخا بمفهوم "الحامل الشرعي" الان قد وقع خارج نطاق المشروع. واقتُرح مواصلة النظر في إدراج المستندات 

 لحاملها عند استبانة ودود احتيادات تجارية لتلك المستندات.
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كترونية لمستندات واقتُرح إدراج عبارة "مادوا أو إلكترونيا" في نهاوة الجملة الأولى لمراعاة الصي ة الإل - 24
الشحن القابلة للتداول. وشُكك في الحادة إلى الجملة الأولى ككل لكونها متوخاة بالفعل في تعريف مستندات 

 . 2الشحن القابلة للتداول الوارد في المادة 
  

  ( 6الفقرة )   
إملاء عدد   6أثيرت أســـــــئلة بشـــــــا  ال رض من الفقرة والحادة إليها. وأُوضـــــــح أنه لا وقصـــــــد بالفقرة   -25

النســخ الأصــلية التي يتعين إصــدارها، بل مجرد الســماح بإصــدار نســخ أصــلية متعددة إذا لزم الأمر، وهو ما  
ــا ما تتوخاض المادة   ــائع    من اتفاقية عقد   5درت العادة عليه في النقل البحرن، بل أوضــــــــــــ النقل الدولي للبضــــــــــــ

بالطرق البرية. وعلى هاا الأســـــــاس، أضـــــــيف أ  الفقرة ومكن أ  تنطبق على أشـــــــكال ملتلفة من مســـــــتندات  
( )ب(. ومع التســــــــــليم بالقيمة الإثباتية  2( )أ( و)2الشــــــــــحن القابلة للتداول على النحو المتوخى في الفقرتين )

تماشــــيا مع الممارســــات ذات الصــــلة  الصــــور  صــــدار  ، لوحظ أنه ســــيتعين توضــــيح أســــباب إللصــــور المحتملة  
ــلية   ــخ الأصـــ ــور  المعمول بها في القطاع. ولوحظ كالك أ  التمييز بين النســـ الورقية    اتمنطقي في البيئوالصـــ

والإلكترونية على الســـواء، بالنظر إلى إمكانية إنشـــاء نســـخ أصـــلية فريدة وحصـــرية بالوســـائل الإلكترونية، كما  
 (.NFTs) وز غير القابلة للاستبدالهو الحال في سياق الرم

 في هاض المرحلة.  3من مشروع المادة   6إلى  1ونعد المناقشة، قرر الفريق العامل عدم تنقيح الفقرات  - 26
  

 محتوى مستند الشحن القابل للتداول   - 4المادة  مشروع   - 2 
ــروع المادة  -27 ــر تطبيق مشـ ــحن القابل للتداول  4اقتُرح عدم قصـ ــتند الشـ على الحالات التي وكو  فيها مسـ

. وأُوضــح أنه ينب ي إدراج نفس المعلومات  3)أ( من مشــروع المادة  2صــدر كمســتند منفصــل وفقا للفقرة الفرعية 
كل تلك المســـــتندات )أن إما في مســـــتندات الشـــــحن القابلة للتداول لصـــــالح أ راف ثالثة، بصـــــرف النظر عن شـــــ

مســتند منفصــل أو إشــارة في مســتند النقل القائم(. وأعُرب عن التاييد لأ  وســتنســخ مســتند الشــحن القابل للتداول  
ــائية،  ــا من مســـتند النقل في معظم الولاوات القضـ ــل إليه وســـتفيد أوضـ ــيل عقد النقل، مع ملاحظة أ  المرسـ تفاصـ

ــئة عن ذلك العقد. ونعد المناقشــــة،  لب الفريق العامل إلى الأمانة أ  تنقح  على الأقل عندما ومارس حقوقا ناشــ
 .3)ب( من مشروع المادة  2بحيث لا تستبعد من انطباقها الفقرةَ الفرعية  4المادة مشروع  من   1 فاتحة الفقرة

المعلومات التي تتطلبها قابلية ، لوحظ أ  القائمة لا تتضــــــــــمن 1وفيما يتعلق بالبنود المدردة في الفقرة  -28
ــائع  ــيها القانو  في بعض البلدا  )مثلا فيما يتعلق بالبضـ ــافية قد وقتضـ ــا معلومات إضـ ــب، بل أوضـ التداول فحسـ
اللطرة( ومعلومـات أخرى مســــــــــــــتمـدة من عقـد النقـل. ورئي على ودـه اللصــــــــــــــو  أ  هنـاك عـدة بنود تتجـاوز 

 د النقل، مثل الفقرات الفرعية )و( و)ك( و)س( و)ع( و)م(.تفاصيل عقد النقل التي لا تدرج عادة في مستن

توفر معلومـات مفيـدة، اتفق الفريق العـامـل على    1لكن بـالنظر إلى أ  معظم البنود المـدردـة في الفقرة   -29
ــادوة   ــمن الحد الأدنى من المعلومات المطلونة وقائمة إرشـــــــــــ النظر في تجميع تلك البنود في قائمة إلزامية تتضـــــــــــ

ــاس، اتفق الفريق العامل على النظر في كل أخرى تت ــلة. وعلى هاا الأســ ــافية ذات الصــ ــمن المعلومات الإضــ ضــ
 على حدة. 1عنصر مدرج في الفقرة 

، واتفق مبــدئيــا على  4من مشــــــــــــــروع المــادة    1أعــاد الفريق العــامــل النظر في تجميع البنود في الفقرة  و  -30
 تقسيمها على النحو التاليا

 لى بالعناصر الأساسية لمستند الشحن القابل للتداول؛قائمة إلزامية أو  • 

 قائمة إلزامية ثانية بتفاصيل مستند النقل التي يلزم استنساخها في مستند الشحن القابل للتداول؛ • 
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قائمة ثالثة إرشـــــــادوة وغير حصـــــــرية تتضـــــــمن أن تفاصـــــــيل أخرى قد يتفق الأ راف على إدرادها في  • 
 للتداول إ  لم تتعارض مع قانو  البلد الان صدر فيه المستند.مستند الشحن القابل 

  
  الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج( و)د(   

اتفق الفريق العـامل على إبقـاء الفقرات الفرعيـة )أ( و)ب( و)ج( و)د( في مكـا  منـاســــــــــــــب كبنود يتعين  -31
حرن، مع الإشارة إلى أ  هناك في الممارسة إدرادها إلزاميا. وسُلط الضوء على أهمية هوية الناقل في السياق الب

 العملية خلافات بشا  هاض المسالة لأ  الناقلين قد وستلدمو  وكلاء لإبرام عقد النقل.

ــي" الواردة في الفقرة  -32 ــة عن عبارة "مكا  عمله الرئيســــــــ ــتعاضــــــــ ــا على الاســــــــ واتفق الفريق العامل أوضــــــــ
 )ج( بعبارة "عنوانه" لضما  الاتساق. الفرعية

  
  الفقرة الفرعية )ه(   

اتفق الفريق العــامــل على الاحتفــاظ بــالنص الوارد بين معقوفتين وعلى إبقــاء الفقرة الفرعيــة )ه( في   -33
ــتنــدات لحــاملهــا وكــالــك بعض   القــائمتين الإلزاميتين. ولوحظ أ  المرســــــــــــــــل إليــه قــد وكو  مجهولا في المســــــــــــ

"لأمر". وأُوضــــــح أ  القصــــــد من النص الوارد بين معقوفتين هو المســــــتندات لأمر التي لا تاكر ســــــوى عبارة  
توضــيح أ  اســم المرســل إليه لا ينب ي أ  يدرج إلا عندما وســميه المرســل، وأ  الإشــارة إلى القانو  المنطبق  

 تتعلق بالقانو  الان وحكم عقد النقل.
  

  الفقرة الفرعية )و(   
دد على أ  صـــــــحة  اتفق الفريق العامل على حاف الفقرة الفرع  -34 ية )و( من القائمتين الإلزاميتين. وشـــــــُ

ــحن القابل للتداول   ــع لإبلا  متعهد النقل وأ  فرض التزام بالإبلا  بإحالة مســـــــتند الشـــــ النقل ينب ي ألا تلضـــــ
ــحة الإحالة لعملية إبلا    ــاع صـ ــح أ  ال رض من الفقرة الفرعية )و( ليس إخضـ وقوض قابليته للتداول. وأُوضـ

يز الوضــــــــــــــوح بشــــــــــــــا  الطريقة الممكنة للإبلا ، و مانة الناقلين الاين اعتادوا التعامل مع تعز  مســــــــــــــبقة، بل
 مستندات النقل غير القابلة للتداول فقط.

لط الضـوء على ضـرورة أ  يوضـح الصـك الجديد قناة الاتصـال بين الناقل والشـلص الان وملك   -35 وسـُ
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل  من    55ة  من الماد  2حق التصــرف في البضــائع. وأشــير إلى الفقرة  

، التي تنص على القاعدة التكميلية المنطبقة  (قواعد روتردام )الدولي للبضــــــائع عن  ريق البحر كليا أو دزئيا 
عندما وحتاج الناقل إلى تعليمات لكنه لا وســـتطيع تحديد مكا  الطرف المســـيطر. وذُكفرر الفريق العامل أوضـــا  

من القواعد الموحدة    20بالظروف التي تحول دو  نقل البضـــــــــــــائع على النحو المنصـــــــــــــو  عليه في المادة  
ــول على  ــي من الناقل الحصـــــــ ــائع بالســـــــــكك الحديدوة، التي تقتضـــــــ المتعلقة بالتعاقد على النقل الدولي للبضـــــــ

غل  تعليمات من الشـــــــــــلص الان وملك حق التصـــــــــــرف في البضـــــــــــائع. وفي هاا الصـــــــــــدد، أعُرب عن شـــــــــــا
إذا كا  الناقل ســيُلزم بالتحقق من ســلســلة الإحالة، وهو أمر صــعب في البيئة الورقية. واتفق الفريق   ما بشــا 

العامل على إعادة النظر في مســالة الجهة التي ينب ي للناقل الاتصــال بها إذا احتاج إلى تعليمات في مرحلة  
 .( أدناض89-87)انظر الفقرات    لاحقة 

  
  ز( الفقرة الفرعية )   

اتفق الفريق العـامـل على إبقـاء الفقرة الفرعيـة )ز( في القـائمتين الإلزاميتين وعلى حـاف العبـارة الواردة  -36
بين معقوفتين والتي تشــــير إلى تحميل البضــــائع. ولوحظ أ  مصــــطلح "تســــلم البضــــائع" وســــتحدا مفهوما قانونيا 
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حدة المتعلقة بالتعاقد على النقل الدولي مشـــــابها لمصـــــطلح "تولي الســـــيطرة على البضـــــائع" الوارد في القواعد المو 
للبضــائع بالســكك الحديدوة. ولوحظ كالك أ  التمييز بين التحميل والتســلم مردض مصــطلحات الإنكوترمز الصــادرة  
ــلة بين الفقرتين  دد على الصــــــــــ ــُ ــياق. وشــــــــــ ــرورية في هاا الســــــــــ عن غرفة التجارة الدولية، والتي قد لا تكو  ضــــــــــ

، التي تنص على 7من مشــــــروع المادة   2ن ينب ي أوضــــــا قراءتهما بالاقترا  مع الفقرة )ز( و)ح(، اللتي الفرعيتين
 قاعدة تكميلية عندما يتضمن مستند الشحن القابل للتداول تاريلا لكنه لا يبين مدلوله.

 ولم واخا الفريق العامل باقتراح با  وعرفرف الصك الجديد مصطلح "تسلم البضائع"، لأ  "التسلم" الفعلي -37
 ولتلف تبعا لواسطة النقل الفعلية وتحكمه القواعد المنطبقة ذات الصلة.

  
  الفقرة الفرعية )ح(   

اتفق الفريق العامل على إبقاء الفقرة الفرعية )ح( في القائمتين الإلزاميتين. وأُوضح أ  مكا  إصدار   -38
هلاك البضـــائع أو تلفها، وأ  تاريخ  مســـتند النقل مهم من أدل تحديد القانو  الان وحكم مســـمولية الناقل عن 

ــا إلى  ــير أوضـ ــد الناقل. وأشـ ــاب فترة التقادم التي ومكن خلالها تقدوم مطالبات ضـ ــدار مهم من أدل حسـ الإصـ
من الأعراف والممارســـات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المســـتندوة الصـــادرة عن غرفة    24أنه بمودب المادة  
تاريخ إصدار مستندات النقل هو تاريخ الشحن في حال عدم ودود تاريخ   (، وعتبر UCP 600التجارة الدولية )

للتســـــلم. وأضـــــيف أ  تاريخ الشـــــحن حاســـــم في معاملات خطابات الاعتماد لتمكين المصـــــرف المصـــــدر من  
التحقق مما إذا كانت الشـــحنة قد تمت خلال فترة الشـــحن المنصـــو  عليها. وأعُرب عن شـــاغل بشـــا  تاريخ  

ــدار الســـــــجلات الإ  ــئها النظام تلقائيا في العادة؛ ونتيجة لالك، قيل إ  إدراج تاريخ في إصـــــ لكترونية التي ينشـــــ
 السجل الإلكتروني قد وسبب التباسا.

  
  الفقرة الفرعية )ط(   

ــا  الحادة العملية إلى عبارة "في حال كا  معلوما لدى متعهد النقل". وردا على   -39 ــار بشــــ ــتفســــ وأثير اســــ
تســليم في النقل البحرن الملاحي غير المنتظم )أو "تجارة الســفن الجوالة"(، حيث تشــحن  ذلك، أُوضــح أ  مكا  ال

البضـائع في سفن بمقتضى مشار ة تادير، كما هو شائع في تجارة السلع الأساسية، كثيرا ما وكو  غير معلوما  
ــائع أثناء المرور العا بر، ونالتالي قد وظل مجهولا  لدى الناقل وقت إبرام عقد النقل، لأنه قد يت ير بعد بيع البضـــــــ

 لبعض الوقت خلال الرحلة.

واقتُرح أ  تراعي الفقرة الفرعيـة )ط( الاحتيـادـات الفعليـة للتجـارة الـدوليـة، لا ســــــــــــــيمـا احتمـال ت ير مكـا   - 40
ــير إلى الشــــــــرط   ــليم أثناء المرور العابر. وأشــــــ ــات الموحدة  التســــــ المتعلقة بالاعتمادات  الوارد في الأعراف والممارســــــ

ــادرة عن غرفة التجارة الدولية )  ــتندوة الصــــ ــدار  تفح با    ( UCP 600المســــ ــد عند إصــــ ــارف مكا  المقصــــ ص المصــــ
 خطابات الاعتماد. 

واتفق الفريق العـامـل على إبقـاء الفقرة الفرعيـة )ز( في القـائمتين الإلزاميتين والاحتفـاظ بـالنص الوارد   -41
 بين معقوفتين.

  
  الفقرة الفرعية )ن(   

القــائمتين الإلزاميتين على أســـــــــــــــاس أ  تــاريخ اتفق الفريق العــامــل على حــاف الفقرة الفرعيــة )ن( من   -42
مدة تســليم البضــائع أوثق صــلة بالمســائل المتعلقة بمســمولية الناقل التي تقع خارج نطاق هاا الصــك. ولوحظ   أو

 أ  مدة تسليم البضائع تلتلف اختلافا كبيرا تبعا لواسطة النقل الفعلية.
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  الفقرة الفرعية )ك(   
د في مســـــتند الشـــــحن القابل   -43 تباينت الآراء بشـــــا  الحادة إلى أ  تشـــــترط الفقرة الفرعية )ك( أ  وحدَّ

(. وفي حين اقترحت بعض  6)  3للتداول عدد النســخ الأصــلية في ضــوء ودود حكم مماثل في مشــروع المادة  
ــروع المـادة   بعض الوفود الأخرى  أيـدت  فقـد  (،  6)  3الوفود حـاف الفقرة الفرعيـة )ك( لتجنـب التـداخـل مع مشــــــــــــ

( بدلا من ذلك والإبقاء على الفقرة الفرعية )ك( لضــــــما  اكتمال القائمة المردعية  6)  3حاف مشــــــروع المادة  
ــروع المادة   ــا عن بعض التاييد للاحتفاظ بكلا الحكمين نظرا  4المنصـــــــــــــو  عليها في مشـــــــــــ . وأعُرب أوضـــــــــــ

  تشــــترط الفقرة الفرعية )ك( ترقيم كل نســــلة  لاختلاف الأغراض المقصــــودة من كل منهما. وكبديل، اقتُرح أ
دد على أ  قابلية تداول مســتند الشــحن   من النســخ الأصــلية لمســتند الشــحن القابل للتداول. وردا على ذلك، شــُ

وســـند الصـــك الجديد وظائف ملتلفة إلى نســـخ أصـــلية ملتلفة منه وأ  وعامل دميع  القابل للتداول تتطلب ألا 
لمسـاواة؛ وعليه، لا حادة إلى ترقيم كل نسـلة أصـلية. وأشـير أوضـا إلى أ  اتفاقية  النسـخ الأصـلية على قدم ا

بودابسـت تلزرم الناقل بتسـليم البضـائع إلى أول شـلص وقدم إذ  الشـحن الأصـلي، بصـرف النظر عن رقم تلك  
ة من  ( للســــماح بإصــــدار نســــخ أصــــلية متعدد 6) 3النســــلة الأصــــلية. وقُدم اقتراح آخر بتنقيح مشــــروع المادة  

 مستند الشحن القابل للتداول دو  اشتراط الإشارة إلى عدد النسخ الأصلية.

وأشــير إلى أ  بيا  عدد النســخ الأصــلية لســندات الشــحن البحرن مهم لتمكين المصــارف من التلفيف  -44
خات نســـــلة أصـــــلية واحدة فقط عندما تكو  عدة نســـــخ قد فقدا  الســـــيطرة على البضـــــائع في حال أُ  احتمالمن  

تقتضــي    ( UCP 600) أُصــدرت. ولوحظ أوضــا أ  الأحكام ذات الصــلة الواردة في الأعراف والممارســات الموحدة 
تقدوم مجموعة كاملة من النســخ الأصــلية لســند الشــحن ل اوات إصــدار خطابات الاعتماد. وأثير اســتفســار بشــا   

ذا كا  ومكن توخي تلك الإمكانية في إمكانية تقدوم نســــخ أصــــلية متعددة من مســــتند الشــــحن القابل للتداول وما إ
ــالة تســــتحق بالفعل دراســــة متانية في ضــــوء مبدأ الحياد  الصــــك الجديد. وردا على ذلك، أشــــير إلى أ  هاض المســ

 التكنولودي، بالنظر إلى أنه لن تسمح دميع النظم الإلكترونية بإصدار نسخ أصلية متعددة.

 بقاء الفقرة الفرعية )ك( بصي تها الحالية في القائمتين الإلزاميتين. ونعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على إ  - 45
  

  الفقرة الفرعية )ل(   
ــتعاضـــــــــــــة عن عبارة  -46 اتفق الفريق العامل على إبقاء الفقرة الفرعية )ل( في القائمتين الإلزاميتين والاســـــــــــ

 "مفوض من قبله" بعبارة "يتصرف نيابة عنه" زيادة في الوضوح.
  

  الفقرة الفرعية )م(   
ــح ما إذا كانت أدرة  -47 اتفق الفريق العامل على تنقيح الفقرة الفرعية )م( على غرار ما يليا "بيا  يوضـــــــــ

ــح أ  النص  ــل إليه". وأُوضـ ــح ما إذا كانت أدرة النقل وادبة الأداء على المرسـ ــارة توضـ النقل دُفعت مقدما أو إشـ
في التجارة الدولية حيث ومكن أ  يدفع المرســل أو المرســل إليه أدرة   المنقح ومكن أ  يراعي ســيناريوهات ملتلفة

"(، أو أ  وكو  F" أو "Cالنقل مقدما، رهنا مثلا بمصـــــــــطلح الإنكوترمز المعين الان ولتارانه )أن المصـــــــــطلح "
 وادب الأداء وقت التسليم )"تحصيل أدرة النقل"(.

  
  الفقرة الفرعية ) (   

لى حاف الفقرة الفرعية ) ( من القائمتين الإلزاميتين على أســــاس أنه ينب ي منح  اتفق الفريق العامل ع -48
متعهد النقل الســــــلطة التقديرية لتقرير خط ســــــير الرحلة وواســــــطة النقل المناســــــبة. ولوحظ أ  الفقرة الفرعية ) (  

الناقل تبعا للط    تعزز الشـــــفافية فيما ولص الحائز المرتقب، حيث إ  تقييدات ملتلفة قد تنطبق على مســـــمولية
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ســــــير الرحلة الملتار وواســــــطة النقل الملتارة. ولوحظ أوضــــــا أ  الشــــــاحنين في التجارة البحرية قد يودهو  إلى 
ــير معين لأغراض دمركية أو لأغراض أخرى، لكن تلك التعليمات ومكن  ــلوك خط ســــ الناقل تعليمات محددة بســــ

 في إ ار الفقرة الفرعية )ف(.  هاتجسيد
  

  فرعية )س( الفقرة ال   
اتفق الفريق العامل على حاف الفقرة الفرعية )س( من القائمتين الإلزاميتين وتجســـــيدها في إ ار الفقرة  -49

لط الضـــــوء أوضـــــا  الفرعية )ف(، نظرا لمحدودوة قيمة المعلومات المتعلقة بالقانو  المنطبق على عقد النقل. وســـــُ
 ذات الصلة في سياق النقل المتعدد الوسائط. معرفة القوانين المنطبقةفي على الصعونة العملية 

  
  الفقرة الفرعية )ع(   

أحاط الفريق العامل علما با  القصــــــــد من الفقرة الفرعية )ع( هو الإشــــــــارة إلى الطريقة التي ومكن بها  -50
تاكيد تسـليم البضـائع. وأخا الفريق العامل باقتراح بحاف الفقرة الفرعية )ع( من القائمة الإلزامية، على أسـاس أ  

ــالة نفســـــها تعالجها بالفعل الفقرة  ــتند الشـــــحن القابل  ،12من مشـــــروع المادة  3المســـ التي تقتضـــــي من حائز مســـ
 للتداول أ  وقر بتسلم البضائع بناء على  لب متعهد النقل.

  
  2الفقرة    

أُيدت إزالة الإشـارة إلى القوانين الو نية المنطبقة )أن قانو  البلد الان صـدر فيه مسـتند الشـحن القابل  -51
ــ ــارة تفرض على المصـــ ــاس أ  هاض الإشـــ ــلة. للتداول( على أســـ ارف عبء التحقق من القوانين الو نية ذات الصـــ

وأُوضـــــح أ  مرد تلك الإشـــــارة هي الأحكام المقابلة المنطبقة على مســـــتندات النقل غير القابلة للتداول في بعض 
الاتفاقيات الدولية القائمة. وأضـــــــيف أ  الحادة إلى هاض الإشـــــــارة في ســـــــياق مســـــــتندات الشـــــــحن القابلة للتداول  

متانية نظرا لأهمية المســـــتندات القابلة للتداول وتفاوت قيمتها الإثباتية. وفي هاا الصـــــدد، لوحظ تســـــتحق دراســـــة 
 أوضا أ  مستندات النقل ومستندات الشحن القابلة للتداول قد تلضع لقوانين و نية ملتلفة.

ــتندات الشـــحن القابلة للتداول -52 ــا قصـــر  ريقة التوقيع على النســـخ الورقية من مسـ على التوقيع   وأُيد أوضـ
ــتند الشــــحن القابل للتداول   بلط اليد فقط من أدل الحد من احتمال إصــــدار وثائق مزورة. وفي ضــــوء وظيفة مســ
ــحن القابلة للتداول   ــتندات الشــ ــتندات النقل غير القابلة للتداول ومســ ــرورة معاملة مســ دد على ضــ ــُ ــند ملكية، شــ كســ

ثل البصـم بالتثقيب واللتم وما إلى ذلك(. ولوحظ أوضـا  معاملة ملتلفة في سـياق السـماح بوسـائل توقيع أخرى )م
ــائل  ــترا ات موثوقية تلك الوســـ ــرح اشـــ ــك الجديد ويشـــ ــيلة توقيع أخرى يتطلب أ  وحدد الصـــ ــماح بان وســـ أ  الســـ

ــروع المادة  ــح أ  مشـــ ــارة إلى البيئة الإلكترونية، أُوضـــ ــك. ونالإشـــ وحدد   5الأخرى، وهو ما وقع خارج نطاق الصـــ
 لجميع أنواع التوقيع الإلكتروني )بما في ذلك التوقيع الرقمي(. معايير الموثوقية

  
 النواقص في مستند الشحن القابل للتداول   - 7المادة    مشروع  - 3 

  1الفقرة    
وعدم دقة  ،4الان يتناوله مشــروع المادة   ،نظر الفريق العامل في المســائل المتصــلة بإغفال التفاصــيل -53

 4على حدة. وتباينت الآراء بشــــا  ما إذا كا  إغفال التفاصــــيل المتوخاة في مشــــروع المادة  كلا  ،تلك التفاصــــيل
صـحة مسـتند الشـحن القابل للتداول. فقد رأت بعض الوفود أ  مسـتندات الشـحن القابلة للتداول ينب ي  في سـيمثر  

، مثل الإشــارة  2في تعريفها الوارد في مشــروع المادة ة  متضــمنفي الاشــترا ات الســتو أ  تكو  صــالحة ما دامت ت
ــائع تلقـاهـا متعهـد النقـل لأغراض النقـل الـدولي وتحتون على عبـارات تشــــــــــــــير إلى قـابليتهـا  إلى أنهـا تتعلق ببضــــــــــــ
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للتـداول مثـل "لأمر" أو "قـابلـة للتـداول". ونللاف ذلـك، ينب ي ألا يمثر عـدم ودود أن من التفـاصــــــــــــــيـل الأخرى 
صــحة مســتند الشــحن القابل للتداول. ولوحظ أ  الصــك الجديد ينب ي ألا وفرض في  4مشــروع المادة الواردة في 

 من قواعد روتردام(.   39من المادة  1قواعد أشد صرامة من القواعد المصممة لسند الشحن البحرن )مثل الفقرة 

ــتند الشـــــــــحن القابل للتداول ينب ي ألا تت -54 اثر بعدم ودود أن  وذهب رأن آخر إلى أ  صـــــــــلاحية مســـــــ
الأ راف المعنيين تصــــــويب أمر هاض النواقص إما قبل تعميم مســــــتند الشــــــحن القابل  في وســــــع تفاصــــــيل لأ   

لط الضـــــــــوء على مبدأ حرية الأ راف، الان ومكن للأ راف بمودبه   ــُ للتداول أو بعدض. وفي هاا الصـــــــــدد، ســـــــ
 استكمال المستند القابل للتداول دو  المساس بصحته.  

بيد أنه كا  هناك تاييد واســــــــــع لفكرة أ  مســــــــــتند الشــــــــــحن القابل للتداول وجب أ  يتضــــــــــمن بعض   -55
العناصــــــر الأســــــاســــــية لكي وُعترف به كمســــــتند قابل للتداول يترتب عليه انطباق الصــــــك الجديد. وفي الوقت  

ن صـــــحة  التحقق م  ينطون لمصـــــارف، وينب ي ألا  مهمة لمســـــتند الشـــــحن القابل للتداول  تُعتبر صـــــحة  نفســـــه،  
، لأ  ذلك وقوض قابلية تداول مســـــــتند الشـــــــحن القابل للتداول ووظيفته  على مشـــــــقة   العناصـــــــر الدنيا المتوخاة

ــائع من    15من المــادة    3 التمويليــة. وذُكر الفريق العــامـل بـالفقرة   اتفــاقيــة الأمم المتحــدة للنقــل البحرن للبضـــــــــــــ
كا  وســتوفي التعريف الوارد   تفاصــيل، إذاد  حتى وإ  لم تودالتي تمكد صــحة ســند الشــحن،    (قواعد هامبور  )

 مماثلا. من تلك الاتفاقية. واقتُرح أ  يتبع الصك الجديد نهجا 1من المادة   7في الفقرة  

وفيما يتعلق بعدم دقة التفاصــــيل، أثير تســــاكل عن الكيفية التي ومكن بها لحائز مســــتند الشــــحن القابل  -56
ــيلفي ا للتداول أ  وعلم بودود أن عدم دقة ، وما هو المعيار المردعي لتحديد عدم الدقة )أن عقد النقل  لتفاصـــــــــ

أو البضــائع نفســها(. ونما أ  مصــطلح "عدم الدقة" وشــمل ســيناريوهات ملتلفة، فقد أُوضــح أنه ينب ي تناول عدم 
ــتند النقل في المادة  ــحن القابل للتداول ومســ ــتند الشــ ــاق بين مســ بدلا من ذلك. ونالنظر إلى أنه لا ينب ي   8الاتســ

إلزام الحائز بفحص البضــائع، لوحظ أ  أن عدم دقة في التفاصــيل ينب ي ألا يُرنط بصــحة مســتند الشــحن القابل 
،  الأدنى حـد  الللتـداول. وكبـديـل لتجنـب أن تعـارض، اقتُرح إبقـاء محتويـات مســــــــــــــتنـد الشــــــــــــــحن القـابـل للتـداول في  

لنقل وإدراج إحالة مردعية إلى التفاصــــــيل الواردة في مســــــتند النقل. بيد أنه لوحظ، ردا  باشــــــتراط إلحاقه بمســــــتند ا
على ذلك، أ  مسـتند الشـحن القابل للتداول ومكن أ  وشـير إلى عملية نقل لم وصـدر بشـانها مسـتند نقل، كما هو  

 الحال في كثير من الأحيا  في النقل بالسكك الحديدوة والنقل البرن.

اقشــــــــــــــة، اتفق الفريق العـامـل على مـا يليا )أ( حـاف النص الوارد بين معقوفتين، )ب( تنقيح ونعـد المنـ -57
لإدراج شــرط وشــير إلى تعريف مســتند الشــحن القابل للتداول، )ج( توســيع تعريف مســتند الشــحن القابل  1الفقرة 

 تند الشحن القابل للتداول. للتداول بحيث يبين أ  متعهد النقل تسلم البضائع ويشترط توقيع متعهد النقل على مس
  

  2الفقرة    
أثير تســاكل بشــا  الإشــارة إلى "تفاصــيل عقد النقل" على أســاس أ  تلك التفاصــيل تصــف عادة حقوق   -58

ــائع. وردا على  والتزامات الأ راف في عقد النقل، لكنها لا تتضــــــــمن معلومات عن أداء العقد مثل تحميل البضــــــ
ذلك، أُوضـح أ  القصـد من ذلك المصـطلح هو الإشـارة إلى تفاصـيل العقد المبينة في مسـتند النقل، ومن ثم فهي 

 . 4مدردة في مستند الشحن القابل للتداول عملا بمشروع المادة 

في ضــوء قرار الفريق العامل عدم دعل المعلومات المتعلقة وأثير تســاكل بشــا  الحادة إلى هاا الحكم   -59
أعلاض(. ولوحظ أ    36 بتحميل البضــــائع عنصــــرا أســــاســــيا إلزاميا في مســــتند الشــــحن القابل للتداول )انظر الفقرة

من قواعد روتردام، فيما يبدو يتيح قواعد تكميلية بشــــا   39من المادة  2، المســــتوحى من الفقرة 2مشــــروع الفقرة 
معلومات الناقصـة أكثر صـلة باسـتكمال مسـتند النقل من مسـتند الشحن القابل للتداول نفسه. وأُيد الاقتراح القائل ال

 با  كل ما هو مطلوب هو توفير قاعدة تكميلية للحالات التي لا ياكر فيها مستند الشحن القابل للتداول تاريله.  
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عـدة تكميليـة ذات أهميـة عمليـة كبيرة، لأ  الطرف  وذهـب الرأن المقـابـل إلى أ  هـاا الحكم يتضــــــــــــــمن قـا -60
ــحن قابلا للتداول   ــتند شـ ــائع والتاريخ الان ومكنه الاعتماد يهمه أ  والان وحتاز مسـ عرف متى تســـلم الناقل البضـ

ــع في اعتبارض الأهمية  ــحن القابل للتداول. والفريق العامل وضــــــ عليه إ  لم وكن التاريخ الماكور في مســــــــتند الشــــــ
فهوم "تسـلم" البضـائع لأغراض التجارة الدولية وقد نظر في اقتراحات ملتلفة بشـا  كيفية تجسـيد ذلك الحاسـمة لم

في مشــــــــروع الصــــــــك. وكا  هناك اتفاق على أ  من المهم التمييز بين )أ( إغفال تاريخ مســــــــتند الشــــــــحن القابل 
ــائع الوارد في وثيقة النقل ــلم البضـ ــه، و)ب( إغفال إدراج تاريخ تسـ ــحن القابل للتداول،  للتداول نفسـ ــتند الشـ في مسـ

هاا تصــــويب و)ج( إغفال تاريخ تســــلم البضــــائع في مســــتند النقل نفســــه. وقد تلتلف القاعدة التكميلية المناســــبة ل
ــدد، ذُكر الفريق العامل بالحادة إلى تجنب احتمال التضــــــــــارب بين تاريخ  الإغفال في كل حالة. وفي هاا الصــــــــ

حن القابل للتداول وتاريخ ملتلف للتسلم ماكور في مستند النقل لكن الأ راف التسلم المفترض بحسب مستند الش
أغفلوا إدراده في مســتند الشــحن القابل للتداول. وأشــير أوضــا إلى أ  ال رض من هاا الحكم ليس اســتكمال أوده 

  القصور في مستند النقل، والتي ينب ي معالجتها في القواعد المنطبقة التي تحكم مستند النقل.

ــة، اتفق الفريق العامل على تنقيح الفقرة  -61 ــحن   2ونعد المناقشــــ ــتند الشــــ ــد ما يليا )أ( إذا كا  مســــ لتجســــ
القابل للتداول يتضــــمن تاريلا ولكنه لا يبين مدلوله، اعتُبر ذلك التاريخ هو تاريخ إصــــدار مســــتند الشــــحن القابل 

بر أنه صــــــدر بالتزامن مع  تاريخ إصــــــدار، اعتُ  للتداول؛ )ب( إذا كا  مســــــتند الشــــــحن القابل للتداول لا يتضــــــمن
مســتند النقل؛ )ج( إذا كا  مســتند الشــحن القابل للتداول لا يتضــمن تاريخ تســلم البضــائع، اعتُبر أ  الناقل تســلم 

 البضائع في تاريخ إصدار مستند الشحن القابل للتداول. 
  

  3الفقرة    
المتعلقة بالقيمة  8من مشـــــــروع المادة  1أثير تســـــــاكل بشـــــــا  الحادة إلى هاا الحكم في ضـــــــوء الفقرة  -62

با  البضـائع في وفيد  الإثباتية الظاهرية لمسـتند الشـحن القابل للتداول. ولوحظ أ  الحكم وشـير إلى بيا  مفترض  
العــامــل بــا  هــاض القــاعــدة ر الفريق  حــالــة ديــدة ظــاهريــا، وهو مــا لا ومكن لمتعهــد النقــل أ  وعترض عليــه. وذُك

لقواعـد الموحـدة المتعلقـة بـالتعـاقـد على النقـل الـدولي . فـاوســـــــــــــــائط النقـلالتكميليـة العـامـة ليس معترفـا بهـا لجميع  
للبضـائع بالسـكك الحديدوة، على سـبيل المثال، ترنط الافتراضـات المتعلقة بحالة البضـائع بالطرف المسـمول فعليا 

ن الناقل أو المرسـل(. وردا على ذلك، أُوضـح أ  هاا الحكم وجسـد الممارسـة المعمول بها ع )أئعن تحميل البضـا
في النقـل البحرن وأ  لـه أهميـة بـال ـة فيمـا ولص معـاملات خطـابـات الاعتمـاد لأ  معظم ســــــــــــــنـدات الشــــــــــــــحن 

ــندات شــــحن لا ــائع وحالتها ظاهريا، لأ  المصــــارف تشــــترط عادة ســ  تتضــــمن أن بيا  صــــريح عن ترتيب البضــ
ــم مشــــــروع الحكم بالمرونة الكافية لمراعاة اتفاق الأ راف على الجهة التي تنفا   ــه، يتســــ "نظيفة". وفي الوقت نفســــ
فعليا عملية تحميل البضـائع وتسـتيفها في شـكل بنود ملتلفة تسـتلدم في الممارسـات المعمول بها في مجال النقل  

 "(.shipper’s load and count)مثل الإشارة إلى أ  الشاحن حمَّل البضائع وعدها "

وكا  هناك اتفاق داخل الفريق العامل على أ  من المهم  مانة الطرف الثالث الحائز لمســـتند الشـــحن   -63
القابل للتداول بانه إذا احتاج إلى المطالبة بتعويض عن هلاك البضــــــائع أو تلفها، فينب ي الســــــماح له بالاعتماد 

في مســـــــــــتند الشـــــــــــحن القابل للتداول الان بين وحالتها على النحو المعلى المعلومات المتعلقة بكمية البضـــــــــــائع  
احتازض. وتتمثل المشـــكلة العملية في مدى قدرة الناقل المنفا على الاحتجاج بدفوع أخرى تســـتند إلى العقد والقواعد  

ــول الحائز على تعوي ض أقل الإلزامية المنطبقة على مرحلة معينة من مراحل عملية النقل، مما يمدن إلى حصـــــــ
اقتراح إلى أ    وده مســتند الشــحن القابل للتداول. وذهبظاهرة على مما كا  يتوقعه باعتمادض على المعلومات ال

أن ادعاءات بودود اختلافات من هاا القبيل تسوى عمليا بين متعهد النقل والناقل المنفا. وثمة بديل آخر ممكن  
ــروع ــالة الاعتماد المشـــ ــك الجديد مســـ ــى عقد   هو أ  وعامرل الصـــ من دانب الحائز بمعزل عن المطالبات بمقتضـــ

 النقل، وذلك كضما  لأن حائز لاحق با  البضائع استُلمت في حالة ديدة. 
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  4الفقرة    
ــك الجديد 4بينما أعُرب عن بعض التاييد للإبقاء على الفقرة  -64 كك في الحادة إلى أ  ينظم الصـ ــُ ، فقد شـ

ــارة إلى صــــعونة إ ــالة التدليس، بالإشــ ــثبات "قمســ د التدليس". ولوحظ أ  إدراج حكم من هاا القبيل ينص على صــ
مســــــمولية متعهد النقل تجاض أن  رف ثالث تصــــــرف اعتمادا على وصــــــف البضــــــائع في مســــــتند الشــــــحن القابل 
للتداول دو  تحديد فترة التقادم لتقدوم المطالبات أمر إشــكالي أوضــا. وأشــير كالك إلى أ  الشــاحن )وليس متعهد 

ــة العملية هو من وكو  لدوه في العادة نية للتدليس. وذُكر الفريق العامل با  القواعد الموحدة النقل ( في الممارســــ
 المتعلقة بالتعاقد على النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدوة لا تتناول هاض المسالة. 

النقل متعهد  تناول مســــالة مســــمولية أنه ينب ي واتفق الفريق العامل على حاف هاا الحكم على أســــاس   -65
 بمقتضى القانو  المنطبق ذن الصلة، وأ  الصك الجديد لا يتطرق إليها بللاف ذلك.

  
 المفعول الإثباتي لمستند الشحن القابل للتداول   - 8المادة    مشروع  - 4 

ــتند الشـــــحن القابل للتداول  -66 ــاق بين مســـ ــمال عن كيفية معالجة الصـــــك الجديد لأوده عدم الاتســـ أثير ســـ
ــح أنه ينب ي توفير الحماوة، بمودب  ــائع. وأُوضــــــ ــيمة المتعلقة بكمية البضــــــ ــتند النقل، مثل الأخطاء الجســــــ ومســــــ

ــتند شــــحن قابل للتداول يتصــــرف بحســــن نية اعتمادا على ك8مشــــروع المادة  ــائع خطا من  مية ، لحائز مســ البضــ
 ومنحه حق المطالبة بتسلم بضائع بالكمية تلك.

  
  1الفقرة    

تباينت الآراء بشـــــا  كيفية إيراد تحفظات في مســـــتند الشـــــحن القابل للتداول. فقد رأت بعض الوفود أنه  -67
لممكن  ينب ي إدراج نظام مســـــتقل في الصـــــك الجديد يتضـــــمن قواعد صـــــريحة بشـــــا  التحفظات. ولوحظ أ  من ا

ــارة إلى الظروف ذات   ــل" دو  الإشـ ــمولية عن دقة المعلومات التي قدمها المرسـ ــاءة فهم عبارة "لا يتحمل المسـ إسـ
من قواعد روتردام. واقتُرح تقســـــيم الحكم إلى حكمين منفصـــــلين    40من المادة  1الصـــــلة المشـــــار إليها في الفقرة 

رية. وردا على ذلك، أُوضــــــــــــح أ  الحكم لا وجســــــــــــد وميزا  مســــــــــــالة التحفظ عن مســــــــــــالة القيمة الإثباتية الظاه
من قواعد روتردام لأنهما صــي تا في ســياق ملتلف ولأنهما تفرضــا  على الناقل التزاما بتقدوم    41و 40 المادتين

حل بديل، حظي ببعض اقتُرح تحفظات. واقتُرح أ  يبين مشـروع الصـك بمزيد من التفصـيل التحفظات المقبولة. و 
ي أ  وشـير مشـروع الحكم إلى التحفظات التي وُسـمح لمتعهد النقل بها بمقتضـى القانو  المنطبق  التاييد، يتمثل ف

ــارة إلى  ــمولية، لوحظ أ  الإشـ ــائل قابلية التداول والمسـ ــلة. ونالنظر إلى أهمية هاا الحكم فيما ولص مسـ ذن الصـ
ــك الجديد لا يتعارض مع   ــح أ  الصـ ــانها أ  توضـ ــلة من شـ ــمولية القائمة في القانو  المنطبق ذن الصـ نظم المسـ

مجال نقل البضــائع. وردا على ذلك، لوحظ أ  محاولة تحديد القانو  المنطبق ذن الصــلة صــعبة ورنما مضــللة،  
لأ  صــــحة أن شــــرط أو تحفظ ومكنه الحد من مســــمولية الناقل عن هلاك البضــــائع أو تلفها أمر تقررض المحكمة 

 على تلك المسالة عملا بقواعد تنازع القوانين في المحكمة.الملتصة وفقا للقانو  الان تعتبرض منطبقا 

يواصــــــــــل الفريق  لكي ونعد المناقشــــــــــة،  لب إلى الأمانة أ  تنقح هاا الحكم ليشــــــــــمل كلا الليارين   -68
 العامل النظر فيهما.  

  
  2الفقرة    

اقتُرح حاف الإشـــــــارة إلى المرســـــــل إليه في هاا الحكم على أســـــــاس أ  المرســـــــل إليه، خلافا للأ راف   -69
الثالثة الأخرى، وملك معلومات عن البضــــــائع ونالتالي لن وحتاج إلى التصــــــرف اعتمادا على وصــــــف البضــــــائع 

فه المشـترن( عادة ما وكو  الوارد في مسـتند الشـحن القابل للتداول. وردا على ذلك، لوحظ أ  المرسـل إليه )بوصـ
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 رفا في عقد البيع المبرم مع المرسل )بصفته البائع(، لكنه ليس  رفا في عقد النقل المبرم بين المرسل والناقل؛ 
ونتيجة لالك، قد لا وعلم المرسـل إليه ما إذا كا  وصـف البضـائع الوارد في عقد النقل مطابقا للوصـف الوارد في 

 العامل على العودة إلى هاض المسالة في مرحلة لاحقة.عقد البيع. واتفق الفريق  

ــاكل عمـــا إذا كـــا  أحـــد النصــــــــــــــين الواردين في ثـــاني وآخر معقوفتين بـــديلا -70 عن الآخر.    وأثير تســــــــــــــ
ــن نية الوارد في أول معقوفتين بدلا من معيار "الإهمال الجســـــــــــيم" البديل.   وأُيد الاحتفاظ بمعيار الاعتماد بحســـــــــ

لمسـتفيدين من هاا الحكم أ  وظهروا حسـن النية عند التصـرف اعتمادا على وصـف البضـائع وأُوضـح أنه ينب ي ل
 أو فتح اعتماد مستندن.دفعة  الوارد في مستند الشحن القابل للتداول، مثل سداد 

  
 نطاق حقوق الحائز بمقتضى مستند الشحن القابل للتداول   - 9المادة  مشروع   - 5 

  1الفقرة    
ل، مقارنة بحقوق المرســل  او الفريق العامل الآراء بشــا  نطاق حقوق حائز مســتند الشــحن القابل للتد تبادل   - 71

ل نفس حقوق  او حائز مســتند الشــحن القابل للتد منح الأصــلي بمقتضــى عقد النقل. وذهب أحد الآراء إلى أنه ينب ي  
ومكن أ  ينص مشــروع الفقرة صــراحة    المرســل الأصــلي، وأنه وكفي أ  وشــير مشــروع المادة إليها. وتوخيا للوضــوح، 

ل. وأُيد الرأن المقابل  او بمجرد إصــدار مســتند الشــحن القابل للتد نقضــي على أ  حقوق المرســل الأصــلي ينب ي أ  ت 
ل حقوق المرســل الأصــلي فقط لا وكفل قابلية تداول مســتند الشــحن  او القائل با  منح حائز مســتند الشــحن القابل للتد 

قيق هدف الصــــــك الجديد المتمثل في إنشــــــاء مســــــتند قابل للتداول لأغراض التمويل، من المهم  ل. ولتح او القابل للتد 
من قواعد    10ل ممارســــتها، على غرار الفصــــل او إدراج قائمة بالحقوق التي ومكن لحائز مســــتند الشــــحن القابل للتد 

ل المتعلقة باثر مســـــتند الشـــــحن  روتردام. بيد أنه ينب ي، عند القيام بالك، أ  يتجنب الصـــــك الجديد معالجة المســـــائ 
ل على ملكية البضــــائع، نظرا للتنوع الكبير في الحلول المتاحة لهاض المســــالة في إ ار القانو  الداخلي،  او القابل للتد 

 وهو ما ظلت تتجنبه حتى الآ  الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعقود البيع والنقل على السواء. 

بـالقواعـد الموضــــــــــــــوعـة في إ ـار وســـــــــــــــائط نقـل معينـة لمعـالجـة حق الســــــــــــــيطرة وذُكر الفريق العـامـل   -72
دد على ضــــرورة ادتناب أوده التنازع المحتملة مع حق   )أو ــُ ــائع بمقتضــــى عقد النقل. وشــ "التصــــرف"( في البضــ

من القواعد الموحدة   18التصـــــــــــرف بمقتضـــــــــــى الاتفاقيات الدولية القائمة التي تحكم نقل البضـــــــــــائع )مثل المادة 
دد أوضـــا على أ  منح حائز مســـتند الشـــحن المت علقة بالتعاقد على النقل الدولي للبضـــائع بالســـكك الحديدوة(. وشـــُ

ل حقوقا في توديه تعليمات بشــــا  التســــليم إلى الناقل ملتلفة عن شــــروط النقل المتفق عليها أصــــلا او القابل للتد
 تلك الشـــــــــــواغل واتفق على أ  عليه البدء أولايزيد من ملا ر مســـــــــــمولية الناقل. وأحاط الفريق العامل علما ب قد

ل، ثم النظر في كيفية دعل تلك او بتحديد حقوق الســيطرة اللازمة لضــما  قابلية تداول مســتند الشــحن القابل للتد
 الحقوق متوافقة مع نظم النقل في وسائط لا تمارَس فيها قابلية التداول.

 تحـد من حق الحـائز في توديـه تعليمـات إلى النـاقـل وأعُرب عن شــــــــــــــاغـل من كو  الفقرة الفرعيـة )أ( لا -73
ــمح للناقل   ــافية المترتبة على تنفيا تلك التعليمات وتســـــ ــترط مثلا رد التكاليف الإضـــــ ــائع، فتشـــــ فيما يتعلق بالبضـــــ
ــترط أ  تكو   ــلة تشــــ ــروعة. ولوحظ أ  الاتفاقيات الدولية القائمة ذات الصــــ ــباب مشــــ برفض تنفيا التعليمات لأســــ

وعـة ومعقولـة وقـابلـة لأ  ينفـاهـا النـاقـل دو  تكلفـة غير معقولـة أو تعطيـل غير معقول لعمليـاتـه. التعليمـات مشــــــــــــــر 
دد على أ  الصــــك الجديد لا ينب ي أ  ومس بحق الناقل الحالي في رفض اتباع التعليمات  وفي هاا الصــــدد، شــــُ

للطرة(. واتُّفق على أ  في ظروف معينة )مثلا، قد لا تتمكن بعض المحطات الجمركية من مناولة البضــــــــــــائع ا
الصـــــــــــك الجديد ينب ي أ  وعترف بتلك الشـــــــــــواغل، وأ  النص الوارد بين معقوفتين ينب ي أ  وشـــــــــــترط أ  تكو  
ــمنا أن أحكام في القانو  المنطبق على ذلك العقد،  ــقة مع عقد النقل"، ونالك تندرج ضـــــــــ تعليمات الحائز "متســـــــــ
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لفريق العامل باقتراح با  يتناول الصــك الجديد على حدة مســالة  في ذلك أن اتفاقية دولية ذات صــلة. وأخا ا بما
 تحمل التكاليف التي يتكبدها الناقل نتيجة اتباع تعليمات حائز مستند الشحن القابل للتداول.الجهة التي ت

ــائع   -74 ــليم البضــــــ ــمال عن علاقتها بالحق في المطالبة بتســــــ ونالانتقال إلى الفقرة الفرعية )ب(، أثير ســــــ
. وردا على ذلك، أُوضــــــح أ  الفقرة الفرعية تشــــــير إلى الحق في المطالبة بتســــــليم  12بمودب مشــــــروع المادة  

البضـــائع العابرة، الان ولتلف عن الحق في المطالبة بتســـليم البضـــائع في المقصـــد، لكن ومكن توضـــيح ذلك  
 بإضافة عبارة مثل "أثناء العبور".

ــع لحقوق الحائ  - 75 ــائع أو رهنها إلى  رف ثالث  وكا  هناك تاييد واســـــــ ز في أ  يدرج الحق في إحالة البضـــــــ
ــل لأنهـا تلتلف عن الحقوق التعـاقـدوـة  على النحو المبين في الفقرة الفرعيـة )د(، على أ  تُتنـاول في حكم منفصــــــــــــ
ــائع أو رهنها   ــراحة على الحق في إحالة البضـــ ــو  عليها في تلك الفقرة الفرعية. وينب ي النص صـــ الأخرى المنصـــ

ــائية. غير أنه لوحظ أ  هاا حت  ــند الملكية في دميع الولاوات القضــ ــتند الشــــحن القابل للتداول وظيفة ســ ى يمدن مســ
ــائع، ولا حتى في القطاع البحرن، حيث اعترف قانو  التجارة   الحق لا يرد في الاتفاقيات القائمة المتعلقة بنقل البضـ

فريق العامل إلى عدة اقتراحات صــــــياتية لاســــــتلدام مفا يم  والتشــــــريع التجارن بهاا الحق منا أمد بعيد. واســــــتمع ال 
قانونية بديلة مثل "الحيازة التقديرية" للبضــــــائع أو لاســــــتحداا مفهوم مكافا على غرار "التســــــليم المادن للبضــــــائع".  
وينب ي توضــــيح الصــــلة بين الحق في إحالة البضــــائع والحق في إحالة الحقوق المدردة في مســــتند الشــــحن القابل  

 . 10تداول بمقتضى مشروع المادة لل 
  

  2الفقرة    
نظرا لأهمية النص صـــــــراحة على الفترة التي ومكن فيها لحائز مســـــــتند الشـــــــحن   2أُيد الاحتفاظ بالفقرة  -76

القابل للتداول أ  ومارس حقوقه، بما في ذلك الحق في تثبيت أن حقوق تجاض متعهد النقل نتيجة هلاك البضــائع 
عدم رنط حقوق مستند الشحن القابل للتداول بتسلم البضائع وتسليمها بل بإصدار مستند الشحن    أو تلفها. واقتُرح

. 12من مشـروع المادة  1القابل للتداول وتسـليمه، أن عند المطالبة بتسـليم البضـائع في المقصـد بمقتضـى الفقرة 
 أخا الفريق العامل بهاا الاقتراح.قد و 

ــاغل مفادض أ  رنط حقو  -77 ــتند قد وكو   وأُثير شـــ ــليم ذلك المســـ ــحن القابل للتداول بتســـ ــتند الشـــ ق حائز مســـ
إشــكاليا في حال لم وكن مســتند الشــحن القابل للتداول، مثل ســند الشــحن البحرن، قد أحيل بعد إلى المقصــد عند 
،  وصـــــول البضـــــائع. وذُكر الفريق العامل با  الناقلين، في الممارســـــات المعمول بها في الشـــــحن البحرن، وقبلو  

تفادوا للتاخر في مواصــلة رحلة الســفينة، تســليم البضــائع دو  إبراز دميع النســخ الأصــلية لســند الشــحن إذا كانت 
 البضائع محمية تعاقدوا من المسمولية عن التسليم اللطا بلطاب تعويض وقدمه الطرف المطالب بالتسليم.

  
  3الفقرة    

القابل للتداول مجموعة كاملة من النسـخ الأصـلية لكي   أشـير إلى أ  اشـتراط تسـليم حائز مسـتند الشـحن -78
ــائع على النحو المنصــــو  عليه في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة  ــليم البضــ من  1ومارس حقه في المطالبة بتســ

ن تتناول  اال 12يتعارض مع اشـــتراط تســـليم نســـلة أصـــلية واحدة فقط بمقتضـــى مشـــروع المادة  9مشـــروع المادة 
تســــليم البضــــائع. وردا على ذلك، أُوضــــح أ  مشــــروع الفقرة لا يتناول ســــوى ممارســــة حق الســــيطرة أثناء الرحلة، 

حلا له وسـتند   12وليس الصـعونة الناشـئة عن تاخر وصـول سـند الشـحن إلى المقصـد، الان وقدم مشـروع المادة 
 إلى الممارسات التجارية. وأحاط الفريق العامل علما باقتراح يدعو إلى تكييف الفقرة مع السياق الإلكتروني.
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  4الفقرة    
أعُرب عن بعض التاييد لحاف الفقرة على أســـــــــاس أ   ريقة الاتصـــــــــال خاضـــــــــعة لحرية الأ راف   -79

ال رض من الفقرة غير واضـــــــــح وقد وســـــــــاء تفســـــــــيرها بانها لا تســـــــــمح  وللقانو  الداخلي المنطبق. ولوحظ أ   
باللطابات الإلكترونية في الحالات غير المشار إليها صراحة في الفقرة. وأعُرب عن بعض القلق من إمكانية  
إســــاءة تفســــير الفقرة بانها تعني أ  اللطابات الإلكترونية قد تكو  كافية في دميع الحالات التي ومارس فيها  

الدولية    اتحائز حق الســيطرة بصــرف النظر عن الآليات المحددة لممارســة حق التصــرف بمقتضــى الاتفاقيال
تاييد بعض الوفود الاحتفاظ  مراعاة لالقائمة بشـا  نقل البضـائع )مثل إدراج تعليمات في مسـتند النقل نفسـه(. و 
تبين المداولات الماكورة أعلاض وإعادة  بالفقرة، اتفق الفريق العامل على وضـــــع الفقرة بين معقوفتين مع حاشـــــية  

 النظر فيها في الدورة المقبلة.
  

 إحالة الحقوق بمقتضى مستند شحن قابل للتداول أو سجل شحن إلكتروني قابل للتداول   - 10مشروع المادة   - 6 

  1الفقرة    
تند الشــــحن القابل لا وشــــترط إبلا  متعهد النقل بإحالة مســــ 10لاحظ الفريق العامل أ  مشــــروع المادة  -80

 أعلاض(. 34قابل للتداول كسند ملكية )انظر أوضا الفقرة الشحن  الللتداول حتى لا وقوض  بيعة مستند 

وذُكر الفريق العامل بانه لم يتلا بعد قرارا نهائيا بشـا  ما إذا كا  ينب ي السـماح بمسـتند الشـحن القابل  -81
ق على الإبقـــاء على الإشــــــــــــــــارات إلى التظهير على بيـــاض بين أعلاض(، واتف  23للتـــداول لحـــاملـــه )انظر الفقرة  
 معقوفتين في الوقت الراهن.

الفقرة  - 82 في  المتوخيين  ــاريوهين  الســــــــــــــينـــ ــاء على كلا  الإبقـــ ينب ي  ــا   كـــ إذا  ــا  فيمـــ ــل  ــامـــ العـــ الفريق  ونظر 
. وردا على ‘ 1’ ، وفي الشــــــــلص الان وُعتبر "الحائز الأول" بمقتضــــــــى الفقرة الفرعية )ب(  ‘ 2’ و   ‘ 1’  )ب(  الفرعية 

ذلك، لوحظ أ  من المهم في الممارسـة العملية حماوة البائع/المرسـل، خصـوصـا في الحالات التي وكو  فيها مشـتر  
ق مشــــروع في الاحتفاظ  تســــميه مســــتندات النقل بصــــفته المرســــل إليه هو من رتب عملية النقل. ويتمتع المرســــل بح 

بالســيطرة على البضــائع إلى حين ســداد ثمن البيع، لكنه ليس  رفا في عقد النقل الان رتبه المشــترن )مثلا بمودب 
ــتندات    Fالمصـــطلحات التي ترد تحت الحرف  من مصـــطلحات الإنكوترمز(. وفي العادة وحتفظ البائع/المرســـل بمسـ

ــداد النقل إلى حين ال  ــه م ســ ــتندات النقل إلى ، بغية حماوة نفســ ــلَّم مســ ــداد. ونعد ذلك، تســ ــترن عن الســ ن تللف المشــ
 )أ(.   1المشترن/المرسل إليه دو  تظهير، مما وجعل تلك الحالة ملتلفة عن الحالة المتوخاة في الفقرة الفرعية  

ند وسلم الفريق العامل بالحادة إلى الاعتراف بهاا الشكل المعين من أشكال إحالة الحقوق بمودب مست -83
الشــــحن القابل للتداول، لكنه اتفق على أ  مشــــروع المادة لا وميز بوضــــوح بين الإحالة بالتســــليم المادن وتظهير  

 .فقط وإحالة الحقوق بالتسليم ،مستند الشحن القابل للتداول

 على غرار ما يليا 1ونعد المناقشة، اتفق الفريق العامل ممقتا على إعادة صياغة الفقرة  -84

وجوز للحائز أ  وحيل الحقوق التي يتضــمنها مســتند الشــحن القابل للتداول إلى شــلص آخر   -1"
 عن  ريق ما يليا

تسـليم مسـتند الشـحن القابل للتداول مظهرا حسـب الأصـول،  إما  إلى ذلك الشـلص   ")أ( 
 الآخر  وإما على بياض   ، إذا كا  مستندا لأمر ؛ أو

  مســتند شــحن قابلا ‘ 1’ داول دو  تظهير، إذا كا   ا تســليم مســتند الشــحن القابل للت  ")ب(  
للتداول محررا لأمر شـلص مسـمى وسـلم المرسـل المحدد في مسـتند الشـحن القابل للتداول مسـتند الشـحن  

 ‘ مستندا لحامله أو مستندا مظهرا على بياض. " 2القابل للتداول إلى المرسل إليه المسمى؛  أو ’ 
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بضــرورة النظر في التفاعل بين الاســتلدام التجارن لمســتند الشــحن القابل للتداول وذُكر الفريق العامل   -85
والمتطلبات القانونية والتنظيمية للتلليص الجمركي وإدراءات الاســتيراد/التصــدير الشــكلية المتصــلة بالنقل الدولي 

يُتوقع من ســـلطات   للبضـــائع. وعلى وده اللصـــو ، ينب ي للفريق العامل أ  ينظر في مســـالة المســـتندات التي
الجمارك وغيرها من الســـلطات في البلدا  المعنية أ  تفحصـــها )أن ما إذا كانت ســـتكو  مســـتند النقل أو مســـتند  
الشــــــــــــــحن القـابـل للتـداول أو كليهمـا(، وإلى أن مـدى يتوقع منهـا أ  تعترف بـإحـالـة الحقوق فيهـا بمودـب مســــــــــــــتنـد  

أ  هاض المســــــالة مهمة، لكنه أردا النظر فيها إلى حين اختتام   الشــــــحن القابل للتداول. واتفق الفريق العامل على
 استعراض الأحكام الموضوعية من مشروع الصك.

  
 2الفقرة    

ــليم المادن   -86 اتفق الفريق العامل على تعديل الفقرة بما يتماشـــــــــــى مع قرارض رنط نقل حقوق الحائز بالتســـــــــ
 .10روع المادة من مش 1لمستند الشحن القابل للتداول بمودب الفقرة 

  
 تزويد متعهد النقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات إضافية   - 11مشروع المادة   - 7 

اتفق الفريق العامل على أهمية مشــروع المادة، لأ  الناقل قد وحتاج إلى تعليمات لتنفيا العقد أو تســليم  -87
ــائع، وينب ي له، لهاا ال رض، أ  يلتمس تعليمات من   ــتند البضــ ــائع، أن حائز مســ الطرف المســــيطر على البضــ

 الشحن القابل للتداول.

وُ رح ســــــــــــــمال عمـا إذا كـا  ينب ي اســــــــــــــتكمـال الأحكـام بقـاعـدة تنص على عواقـب إذا لم وقـدم الحـائز  -88
لتي  المعلومـات أو التعليمـات المطلونـة إلى النـاقـل. وذُكر الفريق العـامـل بـالأحكـام الواردة في الاتفـاقيـات الـدوليـة ا

تاذ  للناقل، في حال عدم ودود تعليمات من الطرف المســــــــيطر، باتلاذ ما يرتاوه من خطوات للدمة مصــــــــالح 
ذلك الشـــــلص على أفضـــــل وده. وتفادوا لاحتمال التنازع مع النظم القائمة، اقتُرح أ  وشـــــير مشـــــروع المادة إلى 

فيما يبدو التزاما صــــارما فرض النص الحالي و عقد النقل والقانو  الان وحكمه فيما يتعلق بهاض المســــالة. بيد أ 
على الحائز بتقدوم تلك المعلومات أو التعليمات، مع أ  بعض الحائزين بللاف الشــاحنين، مثل المصــرف الان 

 تقدوم تلك المعلومات أو التعليمات.كونو  قادرين على  أصدر خطاب الاعتماد، قد لا و

 لى إعادة صياغة الحكم على غرار ما يلياونعد المناقشة، اتفق الفريق العامل ع -89

ــائع لأداء    ــتندات تتعلق بالبضــــــ بمقتضــــــــى عقد  التزاماته  إذا احتاج متعهد النقل معلومات أو تعليمات أو مســــــ
ــتند القابل للتداول. وإذا تعار على  التمس  النقل،   ــتندات من حائز المســـ تلك المعلومات أو التعليمات أو المســـ

 النقل.   على تلك التعليمات في غضو  فترة زمنية معقولة، تصرف وفقا لعقد متعهد النقل الحصول  

من   58من المادة  1واتفق الفريق العامل كالك على أ  وكمل ذلك الحكم بفقرة أخرى تســتند إلى الفقرة  -90
أن  قواعد روتردام ممداها أ  الحائز إذا لم وكن الشـــــــــــــاحن ولم ومارس أن حق بمقتضـــــــــــــى عقد النقل، لم يتحمل

 .11مسمولية ناشئة عن مشروع المادة 
  

 تسليم البضائع   - 12مشروع المادة   - 8 

  1الفقرة    
ــاء" من الفقرة.   -91 ــتند النقل، عند الاقتضــــ اتفق الفريق العامل على حاف الإشــــــارة إلى التنازل عن "مســــ

إلى أ  أن اشـتراط لتسـليم مسـتند النقل كشـرط لتسـلم البضـائع وحكمه القانو  المنطبق على عقد النقل،   وأشـير 



 A/CN.9/1127 

 

18/18 V.22-27527 

 

دد على أ  مســتند الشــحن القابل للتداول ينب ي أ  . وش ــ12ُمن مشــروع المادة    4تتناوله بالفعل الفقرة   ما وهو
 ه للتداول.وكو  المستند الوحيد اللازم لتسلم البضائع وذلك من أدل ضما  قابليت

وذُكر الفريق العامل با  القواعد الموحدة المتعلقة بالتعاقد على النقل الدولي للبضــائع بالســكك الحديدوة لا   - 92
تشـــترط تســـليم إذ  الشـــحن بالســـكك الحديدوة مقابل التســـليم. بل على العكس من ذلك، يرفَق إذ  الشـــحن بالبضـــائع  

ــليم. وأحاط الفريق  ــل إليه وقت التســـ ــلمه الناقل إلى المرســـ ــدار    ويســـ ــة المتمثلة في إصـــ ــا بالممارســـ العامل علما أوضـــ
في القطاع  (  MBL) وســندات الشــحن الصــادرة عن الشــاحن  (  HBL) ســندات الشــحن الصــادرة عن وكيل الشــحن  

البحرن. وأُوضـح أ  وكيل الشـحن وصـدر النوع الأول من سـندات الشـحن في حين وصـدر الناقل الفعلي النوع الثاني 
الشـــحن بصـــفته مرســـلا. وســـيلزم تســـليم ســـند الشـــحن ذن الصـــلة الصـــادر عن وكيل  من ســـندات الشـــحن إلى وكيل 

الشــحن لكي وســلم الناقل الفعلي البضــائع إلى وكيل الشــحن. وفي المقابل، عندما وطلب الحائز تســليم البضــائع من 
 وكيل الشحن، لا يلزم سوى تسليم سند الشحن الصادر عن وكيل الشحن.  

ضــــــــا فيما إذا كانت هناك حادة إلى عبارة "مظهرا حســــــــب الأصــــــــول عند اللزوم"  ونظر الفريق العامل أو  - 93
والعبارة الواردة بين معقوفتين التي تلزرم الحائز بالتعريف عن نفســــــــــه. ولوحظ أ  عبارة "مظهرا حســــــــــب الأصــــــــــول" 

ــا أثير تســـاكل . و 2تكو  زائدة عن الحادة في ضـــوء تعريف الحائز بمقتضـــى مشـــروع المادة   قد  الحادة  بشـــا  أوضـ
يلزرم الحائز بالتعريف    9من مشـــروع المادة   3إلى النص الوارد بين معقوفتين بالنظر إلى أ  حكما مماثلا في الفقرة  

 عن نفسه عند ممارسة حق السيطرة. واتفق الفريق العامل على إبقاء تلك العبارات في شكلها الحالي. 
 


